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483559 ‐ رفض أبوها الخاطب لعدم كفاءته، فوكلت ابنها ليعقد لها؟

السؤال

ابنت مطلقة، وتقدم لها شخص فرفضته لعدم الفاءة، فطلب منها الزواج ف السر، فوكلت ابنها 17 سنة المهاجر مع طليقها

ف إستراليا، فوكل ابنها شخصا لا يعرفه ـ من طرف العريس ـ ل يزوج أمه، واتضح لنا أن الوكيل والشهود يقيمون خارج

مصر ف السعودية، ولا نعرفهم، ولا ابنت تعرفهم، وقال لها هذا الشخص: إنه تم الزواج، ويريد منها أن تسلم نفسها له ، فهل

هذا الزواج باطل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

) : ه عليه وسلمال صل را كان أم ثيبا ، صغيرة أم كبيرة إلا إذا عقده وليها ، أو وكيله ، لقول النباح المرأة ، بلا يصح ن

ناح ا بِول) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881) من حديث أب موس الأشعري، وصححه

الألبان ف "صحيح الترمذي".

ولقوله صل اله عليه وسلم : ( ايما امراة نَحت بِغَيرِ اذْنِ وليِها فَناحها باطل ، فَناحها باطل ، فَناحها باطل) رواه أحمد

(24417)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" برقم: (2709).

ومن حق الول أن يرفض الخاطب المتقدم إذا كان غير كفء للمرأة .

ولهذا جعل اله تعال أمر الناح للول ، حت ينظر لمصلحة المرأة ، لأنه أعلم بذلك منها ، أما المرأة فقد تغلبها عاطفتها

وتخدع .

قال ابن قدامة رحمه اله : " ... فإن رغبت ف كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي

أرادته ، كان عاضلا لها .

. (9/383) "من " المغن لها " انته ون عاضلافأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا ي

ثم يتأكد حقه، بل يتعين ذلك واجبا عليه : إذا كان هذا الخاطب إنما يريد "ناح سر" ، ولا يريد إعلانه بين الناس؛ فهذا من
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أظهر أمارات الريبة ف أمر الناح!! ولأجل ذلك شرع إشهاد "العدول" المؤتمين عل الناح، وشرع أيضا إعلان أمره، وإشاعته

بين الناس.

ثانيا :

إذا اجتمع الأب والابن للمرأة فوليها ف الناح هو الأب ، وليس الابن .

قال ابن قدامة رحمه اله :

فوسو يباو ، رِينْبالْعكٌ والم قَاليفَةَ ؛ ونح ِبا نع ورشْهالْم وهو ،عالشَّاف ذَا قَالبِها ، ووهبا ةرالْح ةارالْم احالنَّاسِ بِن قحاو"

... َلوا نبنْذِرِ : االْم نابو ، اقحساو ،

... ةيِالْو ف هتَقْدِيم بجشَدُّ شَفَقَةً ، فَواا ، ونَظَر لمكا بنَّ اولنا : ا

... يهف هلَيةُ عيِالْو تَتا ثَبرِ مائس ف يهلفَي ، هنُونجو فَهِهسو غَرِهص ف لَدَهو لي بنَّ او

. (9/355) "من "المغن سِ" انتهالْع نم َلوا هعفَر َلع لصا امتاحو ، امتةَ احيِنَّ الْوو

ثالثا :

لا يحق للمرأة أن توكل ابنها ف ناحها، لأن شرط الوكالة أن يون الموكل يملك الفعل الذي وكل فيه، والمرأة لا تملك أن تعقد

الناح لنفسها، برا كانت أم ثيبا، فلا تملك أن توكل فيه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"من ليس له التصرف ف شء فليس له أن يوكل فيه، فلو أن صبياً لم يبلغ قال لشخص: وكلتك ف بيع بيت فلا يصح؛ لأنه هو

نفسه لا يصح له التصرف فيه فلا يصح أن يوكل" انته من "الشرح الممتع" (9/326).

رابعا :

لا يجوز ناح الثيب حت تصرح برأيها بالموافقة ، بخلاف البر الت يتف ف حقها بالسوت.

فعن اب هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: ( لا تُنْح البِر حتَّ تُستَاذَنَ، ولا الثَّيِب حتَّ تُستَامر ) رواه البخاري

(6968)، ومسلم (1419).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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ذِهإذْنَ ه لعجرِ " ، وملَفَظَ " ا ذِهه فذْنِ " ، ولَفْظَ " ا ذِهه ف رِبِ ... فَذَكالثَّيرِ وِالْب نيب قفَر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِفَالنَّب"

الصمات؛ كما انَّ إذَنْ تلْكَ النُّطْق" انته من "مجموع الفتاوى" (32/24) .

خامسا :

بعد تأمل ما ورد ف السؤال يظهر أن الأمر برمته ما هو إلا نوع من التلاعب بهذا العقد الهام الذي سماه اله "ميثاقا غليظا" ،

ولا يمن أن يقال بتصحيح مثل هذا التلاعب المذكور، بحال من الأحوال.

فالمرأة وكلت ابنها ، وليس ذلك من حقها ، والابن لا ولاية له مع وجود أب المرأة ، ثم إن الابن وكل من لا يعلمه ، وهو بالطبع

ليس له ذلك ، لأنه لا ولاية له ، ووكالة الأم له غير صحيحة ، والوكيل والشهود ، لا يعلمون المرأة ، ولا سمعوا منها أنها موافقة

، فيف يون هذا الناح صحيحا ؟ ويطالب من يدع أنه "زوج" يطالب المرأة بتسليم نفسها ، والدخول بها ؟

بل الول رافض له ، وله الحق ف ذلك ، ما دام الخاطب غير كفء ؛ ثم إنه مع ذلك يطلب "ناح سر"؟!

بل لو قلنا بقول أب حنيفة : أن لهذه المرأة أن تنح نفسها ، ثم لم تفعل ، بل وكلت ابنها بأن يزوجها : فجمهور أهل العلم

يقولون : إن هذا الابن ليس من حقه أن يوكل غيره ، بل إما أن يتول الوكيل العقد بنفسه ، وإلا؛ فليس له أن يوكل غيره . وهذا

ف عامة العقود.

وينظر "الموسوعة الفقهية" (45/82).

اح الذي لا يتولاه إلا الأولياء الشرعيون ، الذين نصبهم الشرع ، وعينهم ، ولم يفوض أمر اختيارهم إلعقد الن يف فف

الناس ؟!

فمثل هذا الناح : فاسد ، لا يصح.

فإن أمن إقناع الزوج بأن يطلق ، مراعاة لقول من قال من العلماء : إن الناح الفاسد يتم التفريق فيه بين الزوجين بالطلاق

فهو أفضل .

فإن لم يمن ، فلا حرج من الأخذ هنا بقول الشافع رحمه اله ، الذي يقول بأن الناح الفاسد (ومنه الناح بلا ول) لا يحتاج

إل طلاق .

: المهذب" (2/427) فيمن تزوج امرأة بلا ول" ف قال أبو إسحاق الشيرازي الشافع

.ه ، فلم يصح كما لو طلق أجنبية" انتهغير مل وإن طلقها لم يقع الطلاق ... لأنه طلاق ف"
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وإذا أراد أن يتزوجها فلين ذلك بموافقتها ،  ويعقد وليها الناح .

والحاصل:

أن هذا الناح فاسد، ولا يملك هذا الرجل أن يطالب المرأة بتسليم نفسها إليه.

فإن أمن إقناعه بأن يطلقها، بلفظه ، ثم ينظرون ف أمره بعد ذلك: فهو أحسن، وأحوط.

وإن لم يمن؛ فلا عليم ألا تبالوا به، وليس للمرأة ولا لوليها أن يسلمها إليه بمجرد هذا اللام.

واله أعلم .


